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 ادارة الفتوى لوزارات التجارة وال صناعة والبت رول والكھرب اء ف ى             –وزارة التجارة والصناعة    

لبھ ا  شأن طلب اعادة النظر فیما انتھت الیھ من عدم صحة اجابة شركة المقاولون الع رب ال ى ط        

بتع  دیل اس  عار عق  د تنفی  ذ اعم  ال المرحل  ة الاول  ى لمن  شآت م  شروع اع  ادة تط  ویر م  دابغ م  صر   

  .القدیمة 

  

  

  

 وحسبما جرى علی ھ  – ١٠/١١/٢٠١٠استظھرت الجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى     

 ح د   والاداریة عل ى   ھنی ان المشرع استن اصلا من اصول القانون ینطبق فى العقود المد           –افتاؤھا  

عة المتعاق  دین ف  لا یج  وز نق  ضھ ولا تعدیل  ھ الا باتف  اق الط  رفین او     یس  واء مقت  ضاه ان العق  د ش  ر  

للاسباب التى یقررھ ا الق انون ، بحی ث یق وم العق د مق ام الق انون بالن سبة لطرفی ھ ، وتتح دد حق وق                   

یھ ا تقی د   المتعاقد مع الادارة وفقا لنصوص العقد وش روط التعاق د وم ن ث م ف ان الاس عار المتف ق عل             

طرف  ى العق  د ، ف  لا یج  وز ل  لادارة ان ت  نقص او تزی  د م  ستحقات المق  اول بغی  ر اتف  اق یب  یح تع  دیل   

الاسعار ، لما یمثلھ ذلك من خروج على مبدأ سلطان الارادة ، وان تنفیذ العقد یجب ان یكون طبقا    

  .لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق ومقتضیات حسن النیة 

  

عمومیة من احك ام ق انون تنظ یم المناق صات والمزای دات وعل ى              كما استظھرت الجمعیة ال     

 ان الجھات الاداریة مقیدة فى تعاق داتھا بم ا رس مھ الم شرع م ن اج راءات                 –ماجرى علیھ افتاؤھا    

 ولم یمنحھا المشرع سلطة تعدیل السعر الوارد بالعقد بارادتھا المنفردة ، ذلك انھ م ن         همرآواحكام  

 اذا تحققت موجباتھ ، وان القانون المذكور تضمن شروطا موضوعیة الامور التى تخضع للاتفاق   

تمثل الاساس الذى یمكن م ن خلال ھ تع دیل قیم ة العق د وح ساب ف روق الاس عار س واء بالزی ادة او                

النقص حسبما طرأ على تكالیف بنود العقد ، وتطلب المشرع بمقت ضى ھ ذا م ن المق اول ان یح دد                      

عار بالنسبة لھا وان یدرج ھذا التحدید فى العطاء المقدم منھ ، وی تم             المعاملات التى یتم تعدیل الاس    

وم  ن ث  م ف  ان اس  تفادة المتعاق  د م  ع الجھ  ات الاداری  ة دون ان یق  وم بتحدی  د     . التعاق  د عل  ى اساس  ھ  

المعاملات المشار الیھا فى عطائھ ، ینطوى على مساس بمبدأ المساواة بین المتناق صین ، وبغی ره         

  . لتحدید العطاء الاقل الذى تجب الترسیة علیھ  لا یكون ھناك مكنة



 

وترتیبا على ما تقدم وحیث تبین ان المقاول لم یح دد ف ى عطائ ھ المع املات الم شار الیھ ا                 

من قانون المناقصات والمزایدات ومن ثم فانھ لا یكون ھناك ثمة مكنة )١(مكررا ) ٢٢(فى المادة 

 المعروض  ة ، ف  ضلا ع  ن ان العق  د ت  ضمن ف  ى بن  ده  لتع  دیل الاس  عار ف  ى عق  د المقاول  ة ف  ى الحال  ة 

الخامس النص على ان تظل اسعار العقد ثابت ھ خ لال م دة تنفی ذ العق د وغی ر خاض عة للتغیی ر لاى              

سبب كان بصرف النظر عن تقلب ات الاس عار ، ول ن یقب ل الجھ از زی ادة ف ى الاس عار یطال ب بھ ا              

ب ھذا العقد عن الاس عار الم ذكورة ف ى عط اءه     المقاول للتوریدات او الاعمال التى یقوم بھا بموج      

ف ان بن ود العق د المب رم ب ین      ث م  طوال مدة التنفیذ ، وورد ذات البند بال شروط العام ة للتعاق د ، فم ن        

الطرفین لا تبیح لھما تعدیل السعر زیادة او نقصانا ن زولا عل ى مب دأ س لطان الارادة ، ف ضلا ع ن         

م  ن ق  انون تنظ  یم  ) ١(  مك  ررا ٢٢م لتطبی  ق حك  م الم  ادة  ان  ھ ل  م یت  وافر الاس  اس الق  انونى ال  لاز  

  .المناقصات والمزایدات حسبما سلف البیان 

  

  :مـــــؤدى ذلــــــــك   

  

  .عدم جواز تعدیل الاسعار الواردة بالعقد فى الحالة المعروضة   

  

   )٤٧/١/٢٨٥:  ملف رقم – ٩/٢/٢٠١١:  بتاریخ – ٤٠: فتوى رقم ( 

  

  

   




